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 2018 دجنبر 20 الخميس

 النواب مجلسب 11القاعة 



  تقديم   

تهم مجالات  ،مواضيعتتناول  ،التشريعية على  امتداد السنة ،الدراسية والأيام ،اللقاءاتتنظيم عدد من  ،الفريق الاشتراكي بمجلس النواب دأب

  ،السياسي مجاله، كل في ،الأكاديميينوالمهتمين و فاعلين هؤلاء ال على تاحهانف من خلال ،داخل المجتمع معينةفئات  تلامس وأ ،متنوعةومواضيع 

باعتبارها منهجا  ،والعملي للديمقراطية التشاركية ،همية التعزيز الفعليأبمن الفريق  إيمانا . الفني ....أو الثقافي ، أو ،  الاجتماعيأو  ،الاقتصاديأو 

تمكينه من المساهمة و أمامه،فتح المجال  من خلال ،بين البرلمان  والمجتمع المدني ،ين العلاقةتللحوار والمناقشة،وجسرا من جسور التواصل وتم

 أفراداجعل  المؤسسة النيابية مفتوحة أمام عدد اكبر من المواطنين، و وتقييما للسياسات العمومية.....( ،ومراقبة ،في العمل البرلماني ) تشريعا

 وجماعات.

دجنبر  20" يوم   2030 - 2015ية مدخل لتنزيل الرؤية الاستراتيجية التربو الإدارةتحديث تنظيم اللقاء الدراسي حول  "  ،تمفي هذا السياق       

انطلاقا من تشخيص الواقع بمعطياته  ،متعددةالمتدخلون ملامسة الموضوع من زوايا  حاول ،خلال هذا اللقاء .بمجلس النواب 11بالقاعة  2018

وصولا إلى عدد من   ،محيطهاوفي علاقة بين المؤسسات التعليمية  ،المؤسساتيوبعده التشريعي  تناول التحديث في تم ،وقدالسلبيةويجابية الإ

الذي الذي ساهم في إثراء النقاش  ،ضمنهم الحضور الهام من، والمتدخلين في المجال و ،نتظارات كافة الفاعلينا التي يمكن أن تجيب علىالتوصيات 

 المستقبلية .و  الآنية همية الموضوع أبالنظر إلى  ،يظل مفتوحاسلا شك 

هذا الكتيب المتضمن  الاشتراكي بمجلس النواب  الفريق يضع،هميزالذي  شالنقاو  ،همية العروض المقدمة في اللقاء الدراسيألى بالنظر إو 

رغبة منه ،  و ،جهة الطلبة الباحثين من وبين يدي المتتبعين  -العلمية  الأمانةكما سلمت له و دون أي تصرف ، في إطار  -لمجموع العروض المقدمة 

و الرقابي  من أ ،، و استثمار ذلك في كافة المهام المنوطة به سواء على المستوى التشريعي يهاللعودة إل  ،أرشيفه المكتوبوفي دعم خزانة الفريق 

 جهة ثانية .



، الأستاذ شقران أمامكلمة رئيس الفريق الاشتراكي 

 .اسمه وكل بصفته  ،ميالحضور الكر ،مساء الخير السيدات و السادة

"  موضوع في هذا اللقاء الدراسي حول ،باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ،أرحب بكم

 "  2030 - 2015التربوية مدخل لتنزيل الرؤية الاستراتيجية  الإدارةتحديث 

 

داية الولاية التشريعية الحالية ، بالتي دأب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على تنظيمها منذ  ،يام الدراسيةضمن سلسلة من الأ ،هو لقاء

 .المجتمع من فعالياتو غيرها  ،و النقابية ،و الحقوقية ،حول مواضيع و قضايا مختلفة ، في انفتاح مبدئي على عدد من الفعاليات الجمعوية

بمقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، تناولنا فيها عددا من القضايا  ،فاعلين التربويينلقد كانت لنا لقاءات متعددة مع عدد من ال

التفكير في تنظيم هذا  تم ،ن في هذا القطاع . و على أساس ذلكليالفاع تعترضالصعوبات التي وشكالات الإوالمرتبطة بالشأن التربوي ببلادنا ، 

إلى وضع  ،تجاوز معطى التشخيصوالقانوني ، وها الواقعي يفي بعددارة التربوية من زوايا مختلفة الإتناول موضوع الذي نتوخى منه  ،اللقاء

 .تصورات بخصوص الحلول الممكنة للتحديث 



 

جــمــاــرنـــبـــلا 

استقبال المشاركين  14:00

 انطلاق الأشغال 15:30

: رئيسة الجلسة السيدة حنان رحاب  

الاشتراكي الفريق رئيس ، أمام شقران الأستاذ  

 

 المداخلات 

مدير الشؤون القانونية والمنازعات ، بنيشو خالد السيد :  

للإصلاح المؤطرة المؤسساتية المرجعيات خلال من التربوية الإدارة 

ابتدائية مدرسة مدير، اليعكوبي محمد السيد :  

 المتقدمة الجهوية إلى الطريق:  التعليمية المؤسسة

تربوي وباحث الوطنية التربية بوزارة سابق إطار، أسكوكو الدين نور السيد :  

 المهام وضغط التشريعي القصور بين المدرسية الإدارة

المدني المجتمع قضايا في باحث، السعدي خليل السيد :  

 (نموذجا التربوية الإدارة لهيئة الوطنية الجمعيات) العمومية والسياسات المدني المجتمع

_____________________________ 

 التعقيبات 

بالمغرب الابتدائي التعليم ومديري لمديرات الوطنية الجمعية رئيس، النملي الرحيم عبد السيد  

بالمغرب العمومية الثانويات ومديري لمديرات الوطنية الجمعية رئيس، القدسي محمد السيد  

الدراسة ومديري الأشغال ورؤساء والنظار العامين للحراس الوطنية الجمعية رئيس، ناصر محمد السيد  

 مناقشة 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  استراحة شاي   



 

 السيد خالد بنيشو

 مدير الشؤون القانونية والمنازعات



1

20 



2

بية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التر
باط –باب الرواح –المقر المركزي للوزارة  43 20 77 37 05: الفاكس/ 70 18 77 37 05:الهاتف–الر

20 



3

I

II

III

IV–

V



4

I



5

I

الوطني للتربية والتكوين الميثاق -1

•

•

•



6

I

القانونيةالمرجعياتأ هم -2












 





7

I

القانونيةالمرجعياتأ هم -2

•

•



8

I

2030-2015الرؤية الاستراتيجية للإصلح -3

•
•

•
•

•
•

•
•

-
-



9

I

2030-2015الرؤية الاستراتيجية للإصلح -3

•

•

•

•

•

•

•
.



10

II



11

II

التركيبة-1



12

المهام-2

•

•

•

•

•

•

•

II



13

عدد اطر الإدارة التربويةاإحصائي في شأ ن  جدول -3

II

7104

5890

4850 

17844





14

التربويةاإحصائي في شأ ن  مباريات ولوج سلك تكوين ال طر الإدارة جدول -3

II

994

1627



15

III



16

III

















17

III



















18

III













19

IV–



20

IV–





21

IV–













22

IV–











23

IV–









24

V



25

•

•

•

•

•

IV



26



 

 أسكوكو الدين نور السيد 

 إطار سابق بوزارة التربية الوطنية وباحث تربوي 



الإدارة المدرسية بين 
القصور التشريعي وضغط 

 المهام
اليوم الدراسي حول الإدارة التربوية /نورالدين  أسكوكومداخلة 

 2018/12/20المنظم من طرف الفريق الاشتراكي بالبرلمان 

19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   1 



 عناصر المداخلة

 تقديم

 المرجعيات -1

 تطور إصلاح الإدارة المدرسية -2

 المهام -3

 مظاهر القصور التشريعي -4

 الخاتمة
19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   2 



 الإدارة المدرسية بين القصور التشريعي وضغط المهام

 تقديم
19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   3 



القصور التشريعي وضغط أي تدبير للمؤسسة التعليمية في ظل  :تقديم
 المهام؟

ترتكز الرؤية الاستراتيجية على ثلاث مقومات  يتعين اعتبارها في تدبير المؤسسات التعليمية •

 :عامة وهيالعمومية 

 الانصاف   -1•

 الجودة  -2•

 الارتقاء  -3•

19الثاني،  كانون 23 :يجعل المدبر يطرح تساؤلات من قبيل والارتقاء لكن  تحقيق مدرسة الانصاف والجودة • الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   4 



القصور التشريعي وضغط أي تدبير للمؤسسة التعليمية في ظل  :تقديم
 المهام؟

 أية آلية سيتم بها تحقيق ذلك؟ ؛ -1•

 ماهي البدائل المطروحة للتدبير الحالي المتسم بكثرة المهام وقلة الموارد والوسائل؟ -2•

كيف يمكن تنزيل الرؤية الاستراتيجية على مستوى المؤسسات التعليمية في المدى القريب في  غياب تواصل   -3•

 ؟الإدارةالمدرسيةمع هيأة 

 أي تكوين سيساعد على تنزيل الرؤية بالمؤسسات التعليمية ؟ -4•

 بأية مقاربة  تدبيرية سيتم  بها وعبرها بلوغ أهداف الإصلاح ؟ -5•

 :السؤال    
 لماذا لم يساير التشريع المدرسي تطور مهام الإدارة التربوية وتعدد أدوارها؟

19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   5 



 الإدارة المدرسية بين القصور التشريعي وضغط المهام

المرجعيات -1  

19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   6 



 أدبيات الإصلاح: المرجعيات -1

الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

منتديات الإصلاح 

 2030-2015الرؤية الاستراتيجية  
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 قوانين ومراسيم: المرجعيات -1

 الظهير بتنفيذه الصادر والتكوين للتربية الجهوية الأكاديميات بإحداث القاضي 07.00القانون رقم 

 ؛ وتتميمه تغييره وقع كما (2000 ماي 19) 1421 صفر من 15 بتاريخ 1.00.203 رقم الشريف

 رقم القانون بتطبيق (2001 يونيو 29) 1422 الآخر ربيع 07 في الصادر 2.11.1016المرسوم رقم 

 ؛ تغييره وقع كما والتكوين للتربية الجهوية الأكاديميات بإحداث القاضي 07.00

الأساسي النظام بمثابة(2002 يوليو 17) 1423 الأولى جمادى 6 في صادر 2.02.376 المرسوم 

 رقم المرسوم بواسطة وتتميمه تغييره تم كما العمومي والتعليم التربية بمؤسسات الخاص

  ؛الأسلاك جميع) ( 2007 يوليوز 13) 2.07.112 رقم والمرسوم (2004دجنبر 29) 2.04.675
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 مراسيم: المرجعيات -1

 الأساسي النظام بمثابة(2003فبراير10) 1423 الحجة ذي 8 في الصادر  2.02.854المرسوم رقم 

الصادر في  2-04-78كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم  :الوطنية التربية وزارة بموظفي الخاص

   2018ماي  11بتاريخ  2-18- 294رقم  مرسوم وال( 2004ماي  4( 1425من ربيع الأول  14

 بشأن التعويضات ( 2003فبراير 10( 1423ذي الحجة   8الصادر في  2.02.858مرسوم رقم

كما تم تتميمه   المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي

 وتغييره؛
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19الثاني،  كانون 23 المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام الإدارة:نورالدين أسكوكو   9 



 قرارات: المرجعيات  -1

رجب 2 في الصادر 1849.05 رقم العلمي والبحث الأطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزير قرار 

 بمهام المكلفة الأطر لفائدة الخاص التكوين تنظيم وكيفيات شروط تحديد بشأن (2005 أغسطس 8( 1426

  التربوية؛ الإدارة

محرم 9 في صادر 583.07 رقم العلمي والبحث الأطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية لوزير قرار  

 التربية بمؤسسات التربوية الإدارة مهام لشغل الأهلية لوائح وضع كيفيات بتحديد (2007 يناير 29( 1428

 العمومي؛ والتعليم

اختصاصات تحديد بشأن 2016 فبراير 08 في الصادرة المهني والتكوين الوطنية التربية وزير ات قرار 

 ؛والتكوين للتربية الجهوية اتالأكاديمي مصالح وتنظيم
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 مناشير ومذكرات: المرجعيات  -1

1959 مارس 20 بتاريخ 4133 رقم المنشور : 

 1976 مارس 30 ل الموافق 1396 الأول ربيع 20 بتاريخ 83المنشور رقم:  

 1966 غشت 30 بتاريخ 1008المذكرة الوزارية رقم : 

 1967-10-26 بتاريخ 1123المذكرة الوزارية رقم : 

 بشأن مغادرة مقر العمل29/09/1972 بتاريخ 72المذكرة الوزارية رقم  

  المؤسسات ومديري المفتشين السادة بين العلاقات بشان 29/12/1973 بتاريخ 344المذكرة الوزارية رقم 

  الثانوية

 1978 يونيو 29ل الموافق 1398 رجب 22 بتاريخ 134المذكرة الوزارية رقم:  
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 الإدارة المدرسية بين القصور التشريعي وضغط المهام

تطور إصلاح الإدارة  -2
 المدرسية

19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   12 



 لأطر والآلياتا-1: تطور إصلاح الإدارة  المدرسية  -2

13 

 السلك الأطر الآليات

 التدبير مجلس-

 

 التربوي المجلس-

 

 التعليمية المجالس-

 

 الأقسام مجالس-

مدير  

أقسامها عدد يتجاوز التي بالفرعيات( مساعد مدير 

 (ثلاثة

 الابتدائي

؛ مدير 

؛ للخارجية عام حارس 

على المؤسسة توفر حالة في للداخلية عام حارس 

 . مدرسية مطاعم أو داخلية أقسام

الثانوي 
 الإعدادي

؛ مدير 

؛ ناظر 

أقسام على المؤسسة توفر حالة في الدراسة مدير 

 أقسام أو العليا والمدارس المعاهد لولوج تحضيرية

 ؛ العالي التقني شهادة لتحضير

؛ التقنية التأهيلية  للثانويات بالنسبة الأشغال رئيس 

؛ للخارجية عام حارس 

على المؤسسة توفر حالة في للداخلية عام حارس 

 .مدرسية مطاعم أو داخلية أقسام

الثانوي 
 التأهيلي

 اختلاف في تحديد 

مستجدات بعد نسخ 

 2-72-113رقم المرسوم 

ذي الحجة  25بتاريخ 

فبراير 11( 1391

بمثابة النظام ( 1972

الأساسي الخاص 

 بمؤسسات التعليم الثانوي 

إحداث الآليات وتحديد -

 مهامها الاستشارية؛

تغيير في تشكيلة طاقم -

الإدارة التربوية 

بالثانوي بحيث لم يتم 

ذكر باقي أطر التسيير 

 والخدمة 
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 الولوج حسب الإطار-2: تطور إصلاح الإدارة  المدرسية  -2

14 

 السلك مسطرة ولوج الأساتذة مسطرة ولوج المتصرفين التربويين

2-18-294رقم  المرسوم 
 بالجريدة 2018 ماي 11 بتاريخ

   بتاريخ 6682 عدد الرسمية
 : (3502 ص 14/06/2018

 التربوية الإدارة مهام في التعيين
 المرسوم في عليها المنصوص
 التخرج بعد وذلك  2.02.376

التربوية الإدارة مهام لشغل للأهلية لائحة سنة كل توضع 

 حسب المترشحون فيها يرتب العمومي، والتعليم التربية بمؤسسات

 الحكومية للسلطة مقرر بموجب لذلك المخصصة والنقط الاستحقاق

 مرشحين نقط مجموع تساوى حالة وفي الوطنية، بالتربية المكلفة

  العامة؛ الأقدمية بواسطة بينهم يفصل أكثر أو إثنين

مرة، لأول الدراسة مدير أو مدير مهام لتقلد للمترشحين بالنسبة 

 مقرر بموجب معاييرهما تحدد ولمقابلة، أولي انتقاء إلى فيخضعون

 .الوطنية بالتربية المكلفة الحكومية للسلطة

 مهام لتقلد نهائية بصفة انتقاؤهم تم الذين المترشحون يخضع 

 النظري الجانب يشمل خاص لتكوين مرة لأول التربوية الإدارة

 بموجب المحددة والكيفيات للشروط طبقا وذلك والذاتي، والميداني

 والبحث الأطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزير قرار

 أغسطس 8( 1426 رجب 2 في الصادر 1849.05 رقم العلمي

 .أعلاه إليه المشار (2005
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 الإدارة المدرسية بين القصور التشريعي وضغط المهام

المهام -3  
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 ت.ر 2.02.376 المهام المنصوص عليها في المرسوم نوع التدبير

 1 الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة عام

 2 ،مراقبة العاملين في المؤسسة إداري

 3  ،رئاسة مجالس المؤسسة واتخاذ التدابير لتطبيق مقرراتها إداري

 4 العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام تربوي

 5 توفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات إداري

 6 اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية تربوي

 7  ،إعداد البرنامج السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة تربوي

العمل على تنفيذ برنامج العمل السنوي بعد دراسته من قبل مجلس  إداري
 التدبير ومصادقة الأكاديمية

8 

اجتماعي  
 تواصلي

 9  ،إبرام اتفاقية الشراكة وتنفيذها بعد مصادقة مدير الأكاديمية

 10 ،تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات المحلية

وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على  إداري
 مجلس التدبير

11 

 2.02.376المهام المحددة  في المرسوم  -3 
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 بخصوص المهاماستنتاجات :المهام  -3
  50%= خمس مهام ذات طابع إداري -
 %30= مهام ذات طابع تربوي ثلاثة -
 %10=مهام واحدة ذات طابع اجتماعي -
   10 %=مهام واحدة ذات طابع تواصلي -
 %100=مهام واحدة عامة وتشمل كل المهام-
 
   30 %التربوية لا تمثل إلاالمهام •

المساواة بين مهام المدير مهما كان السلك الذي يشتغل •
 فيه

 مهام غير مدققة وكثيرة مقابل تعويض هزيل•
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 بخصوص تدقيق المهامملاحظات  :المهام  -3

بإصدار نصوص إجرائية باستثناء ما تعلق بمجلس  376.02.2عدم تنزيل المرسوم -
 التدبير ومهام رئيس الأشغال؛

 سنة على إصداره؛ 16عدم تقييم تنفيذ المرسوم بعد مرور -

كل التعديلات أو التتميمات التي أدخلت على المهام كان الغرض منها إثقال كاهل -
 الإدارة التربوية وليس التخفيف أو التدقيق؛

 :مهام الإدارة التربوية تتوزع على -

 مهام مدققة نسبيا؛ -

 مهام غير مدققة ؛-

 .  مهام غير مؤطرة وخارجة عن المرسوم-

صعوبات في تنفيذ مكونات الرؤية الاستراتيجية      -
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 عن الأعباء الإداريةالتعويض :المهام  -3 

19 

 يلي كما  العمومي والتعليم التربية بمؤسسات التربوية الإدارة لأطر  المخول  الإدارية الأعباء عن للتعويض السنوية المقادير  تحدد

 المبلغ السنوي بالدرهم المهام :

 : الابتدائية للمدرسة بالنسبة -أ
 ................................................................المدير -

 
 د 18000

 د 7200 ....ابتدائية مدرسة فرع بتسيير  المكلف الابتدائي التعليم أستاذ -
 : الإعداية للثانوية النسبةب -ب
 د 21000 ................................................................المدير -
 د 13404 ........................................... للخارجية العام الحارس -
 د 13404 ............................................. للداخلية العام الحارس -

 : التأهيلية للثانوية بالنسبة -ج
 د 26100 ................................................................المدير -
 د 16056 ................................................................الناظر -
 د 16056 ........................................................الدراسة مدير  -
 د 14400 ......................................................الأشغال رئيس -
 د 13800 ........................................... للخارجية العام الحارس -
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 عن السكنالتعويض :المهام  -3

20 

 عدمه عند أو  للسكنى منزل  في الحق من التأهيلية  والثانويات الإعدادية والثانويات الابتدائية المدارس بتسيير  المكلفة الأطر  تستفيد

 : يلي كما السنويـة مقاديره تحدد السكنى، عن تعويض من ،

 المبلغ السنوي بالدرهم المهام
 : الابتدائية للمدرسة بالنسبة -أ
 ................................................................المدير -

 
 د 1200

 : الإعداية للثانوية بالنسبة -ب
 د 1200 ................................................................المدير -
 د 1000 ........................................... للخارجية العام الحارس -
 د 1000 ............................................. للداخلية العام الحارس -

 : التأهيلية للثانوية بالنسبة -ج
 د 1500 ................................................................المدير -
 د 1350 ................................................................الناظر -
 د 1350 ........................................................الدراسة مدير  -
 د 1200 ......................................................الأشغال رئيس -
 د 1200 ........................................... للخارجية العام الحارس -
19الثاني،  كانون 23 د 1200 ............................................. للداخلية العام الحارس - الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   20 
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 الإدارة المدرسية بين القصور التشريعي وضغط المهام

مظاهر القصور  -4
 التشريعي
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
بمثابة النظام الأساسي  17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376بالنسبة للمرسوم رقم •

 :الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

 إشكالية تدبير المؤسسات التعليمية في ظل خضوعها لمدير مؤسسة عمومية وخاصة  1تطرح المادة

 :على المستوى 

oإشكالية الخارج عن الميزانية؛: المالي 

o عدم استقلالية المؤسسات التعليمية يجعل برامجها وأنشطتها محدودة وتفتقر إلى المبادرة  والابتكار

 خلافا لما نص عليه الميثاق والرؤية الاستراتيجية؛

o للمؤسسات التعليمية؛إشكالية الحكامة الداخلية 
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
بمثابة النظام الأساسي الخاص  17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376بالنسبة للمرسوم رقم •

 :بالمؤسسات التعليمية العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

  مجموعة من الإشكاليات أهمها 11المادة تطرح  : 

o تساوي المسؤولية بين مديري المؤسسات بمختلف المراحل التعليمية؛ 

  من نفس المرسوم؛ 11مع مقتضيات المادة  2مخالفة مقتضيات المادة 

 تكرس التمييز بين المناطق والجهات والتلاميذ  والمؤسسات بإحداث ثانويات تأهيلية نموذجية  3المادة

 وهو ما يعاكس  المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية؛

 ؛بعدم إصدار قرارات الإحداث والتسمية وعدم توصل المؤسسات بها 7عدم  تطبيق مقتضيات المادة 
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4

بمثابة  17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376بالنسبة للمرسوم رقم •

 :النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

 عدة إشكاليات من حيث تحديد  وتدقيق المسؤوليات الملقاة على كاهل المدير 11المادة تطرح: 

o الصعوبة الإجرائية لمصادقة مدير الأكاديمية على برامج العمل التربوي السنوي المعدة من طرف

 المدير نظرا لعدد المؤسسات بالإضافة إلى تقييد مهام المدير بالمصادقة؛

o عدم إصدار أي نص تنظيمي يؤطر برنامج العمل التربوي السنوي شكلا ومضمونا مما يفتح

 المجال لاختلاف الرؤى واحيانا عدم المصادقة؛

 

19الثاني،  كانون 23 الإدارة المدرسية بين قصور التشريع وضغط المهام:أسكوكو نورالدين   24 

3/9 



 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
بمثابة النظام الأساسي  17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376بالنسبة للمرسوم رقم •

 :الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

 عدة إشكاليات من حيث تحديد  وتدقيق المسؤوليات الملقاة على كاهل المدير 11المادة تطرح: 

oعدم ربط برنامج العمل التربوي السنوي بمشروع المؤسسة الذي تجاهله النص؛ 

o سكوت النص عن حالة عدم مصادقة مجلس التدبير على التقرير السنوي النهائي؛ بالإضافة إلى التناقض

 الحاصل بين المهام الاستشارية للمجلس ومهام المصادقة؛

oهل تتوفر المؤسسات على برامج : توفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات يطرح عدة أسئلة

للحماية من المخاطر ؟وكذا الميزانيات ؟ وكيف السبيل لضمان السلامة في غياب تكوين في الموضوع ودلائل 

 للاسترشاد بها؟ 

oعدم تحديد المقصود بالسلامة في الوسط المدرسي المتميز بمراحل نمو عمرية مختلفة؟ 
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
 17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376رقم بالنسبة للمرسوم •

 :بمثابة النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

  المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات  التي تنصان على 15و13تطرح المادتين

يطرح تحديد المسؤوليات ويرمي بكامل الثقل على رئيس المؤسسة؛ بالإضافة إلى إعفاء  ومراقبتها 

 ؛الحارس العام للداخلية ورئيس الأشغال من هذه المهام

 على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل العمل »مهام الناظر في  13عدم تدقيق في المادة

 ؛«التربوي

 وحدود مسؤوليات أطر الإدارة التربوية فيها؛ 15عدم تدقيق مهام الحراسة التربوية الواردة في المادة 
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4

 17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376رقم بالنسبة للمرسوم •
 :بمثابة النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

o الخاصة بمهام مجلس التدبير إشكاليات منها  18تطرح المادة: 

o خصوصا أن الواقع أثبت أن أغلب  23تداخل هذه المهام مع مهام المجلس التربوي المنصوص عليها في المادة

 عناصر المجلس التربوي هم نفسهم أعضاء مجلس التدبير وأعضاء جمعية دعم مدرسة النجاح؛

o ؛ 2011عدم إصدار أي مذكرة بخصوص النظام الداخلي للمؤسسة خاصة بعد صدور دستور 

oعدم تدقيق برنامج العمل التربوي السنوي وتوحيد عناصره الأساسية على شكل جذاذة؛ 

o  لم توضح كيفية اختيار ممثل التلاميذ عند انعقاد مجلس القسم على شكل هيئة للانضباط ،وعدم صدور أي  30المادة

 مذكرة في الموضوع؛
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
 

بمثابة النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية  17/7/2002الموافق ل  1423جمادى الأولى 6 صادر في 2.02.376بالنسبة للمرسوم رقم 

 :العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 

بمؤسسات التربية والتعليم ( ات(صدور قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملينإشكالية الدعم الإداري وعدم  

 :بعد 37المنصوص عليه في المادة العمومي 

o  بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، ( 1972فبراير 11( 1391ذي الحجة  25بتاريخ  2-72-113رقم المرسوم نسخ

 منه،  9و 7و 6و 5باستثناء مقتضيات الفصول 

o بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور ( 1975أكتوبر  17( 1395شوال  11بتاريخ  2.75.673 المرسوم رقمونسخ مقتضيات

 ؛منه 8و 6و 5و 4الأول، باستثناء مقتضيات الفصول 

سكوت المرسوم عن المداومة خلال العطل  ويوم الأحد بالأقسام الداخلية. 
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
 

. 

كما تم ( 2003فبراير 10( 1423ذي الحجة   8الصادر في  2.02.858رقم بالنسبة للمرسوم  
 :تتميمه وتغييره 

o اختلاف قيمة التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير

 مؤسسات التربية والتعليم العمومي رغم التساوي في المسؤوليات؛

oد شهريا؛100القيمة الهزيلة للتعويض عن السكن المقدرة ب 
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 مظاهر القصور التشريعي او الاختلالات الملاحظة -4
 

 :بدون تأطير قانوني محددمهام •

oعدم تعريف  وتحديد مفهوم المدرسة الجماعاتية وتأطير تدبيرها والمهام المسندة ؛ 

o؛رئاسة وتدبير جمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية المدرسية 

oحدود المسؤولية وعلاقتها بجداول حصص أطر الإدارة التربوية؛ 
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 الإدارة المدرسية بين القصور التشريعي وضغط المهام

 الخاتمة
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 الخاتمة
 :حتى ينجح الإصلاح ويساير التشريع المهام والأدوار الجديدة للإدارة المدرسية•

 ؛(التكوين والمواكبة والتأطير والتحفيز(قيادة التغيير أجل ايلاء عناية خاصة بوضعية أطر الإدارة المدرسية من  -

 ؛تحيين النصوص المؤطرة للإدارة المدرسية -

 تأطير مشاركة مختلف أطر الإدارة المدرسية في الامتحانات بنص واضح يحدد التعويضات بشفافية وبناء على معايير؛ -    

 الدفع في اتجاه استقلالية المؤسسات التعليمية؛  -

 تعزيز الدور القيادي للإدارة المدرسية  وتفعيل تدبير القرب بتفويض عدد من الاختصاصات للمؤسسات؛ -

 توفير دليل للتدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي للمؤسسة التعليمية؛ -

 مراجعة الإطار المؤسساتي وتدقيق المهام؛ -

 انخراط مختلف الفاعلين  في القرار وتوفر إرادة سياسية لدى المدبرين -
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 شكرا على حسن تتبعكم



 

 محمد اليعكوبيالسيد 

 مدير مدرسة ابتدائية



 : المؤسسة التعليمية نموذجادور الإصلاح الإداري في إنجاح السياسات العمومية 

 

 تقديم:

لما لهذا الأمر من أثر على تنزيل السياسات العمومية وتكتسي الإدارة أهميتها من  ةيعتبر إصلاح وتحديث الإدارة عنوانا لمرحلة سياسية جديدة ومتجدد      

على ضوء الأدوار الجديدة للدولة هذه الأخيرة التي انتقلت من موقع الفاعل الاقتصادي إلى موقع الضابط والناظم للحياة  المهام التي باتت تضطلع بها

 السياسية والمجتمعية بشكل عام.

للإصلاح اعتبار المفهوم الجديد للسلطة الذي تبناه جلالة الملك والذي يجعل الإدارة في خدمة المواطن وفي خدمة الصالح العام المرجعية الأولى ويمكن 

موية وخلق مناخ الإداري وقد جاءت كل التوجيهات الملكية السامية واضحة ومباشرة بضرورة التسريع بمباشرة الإصلاح الإداري بغية إنجاح المشاريع التن

 مناسب للاستثمار وكل ذلك خدمة للوطن والمواطنين.

التي تبنت الحكامة الجيدة وربط  157-156-155-154وتأتي المرجعية الثانية في الدستور خاصة الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة في فصوله 

 لحقوقية والاقتصادية والمجالية... وترسيخ العدالة الاجتماعيةالمسؤولية بالمحاسبة وتحقيق الإنصاف في كل أبعاده السياسية وا

لإصلاح الإدارة أما المرجعية الثالثة فتتمثل في عمل الحكومة لتنزيل مختلف التوجيهات على أرض الواقع وقد اعتمدت لذلك ما أصبح يعرف بالخطة الوطنية 

 هيكلية هي: توالتي تهدف لتحقيق أربعة تحولا 2018-2021

على مستوى ل على مستوى التشريع والقوانين المنظمة، التحول على مستوى التدابير والإجراءات المصاحبة، التحول على مستوى رقمنة الإدارة والتحول التحو

 تخليق المرفق الإداري  

هو قنية تستجيب لضرورات التدبير اليومي، بل مجرد تدابير ت يمكن اعتبارهالتربية والتكوين الذي نعيش فصوله لا  قطاعإن إصلاح من هذا المنطلق ف      

يهدف إلى تحقيق تحول عميق في تدبير منظومة التربية والتكوين على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية حتى  إصلاح هيكلي

 تستجيب لحاجيات المواطن وسوق الشغل

 هي:إصلاح منظومة التربية والتكوين تستند إلى مرجعيات أساسية وكما هو الحال بالنسبة للإصلاح الإداري فإن       

 الضمانة التي يقدمها أعلى مركز في القرار السياسي لإنجاح الإصلاح التربوي . أ

 الإجماع الوطني حول ضرورة الإصلاح التربوي وأولويته . ب

 حكوميعملية الإصلاح من خلال الرؤية الاستراتيجية والمخطط الانخراط الحكومة فعليا في  . ت

والتكوين مجالا  وما يميز الإصلاح التربوي بالإضافة إلى ما سبق مواكبته لتنزيل الجهوية المتقدمة كخيار لتدبير المجال الترابي مما جعل قطاع التربية      

زية كما نفهمها هي خيار سياسي تتقاسم فيه ؛ واللامركلقياس مدى نجاح تجربة الجهوية المتقدمة على ضوء تعزيز اللامركزية الترابية  وعدم التركيز الإداري

اللاتركيز  المؤسسات المنتخبة السلطة على امتداد جغرافية التراب الوطني بحيث تتوزع السلطات والمسؤوليات بين سلطة مركزية وسلطات لامركزية، أما



ممركزة بحيث يظل اللاتركيز تدبيرا داخليا بالنسبة للقطاعات الفهو اختيار تقني تفوض من خلاله السلطة المركزية بعض الصلاحيات للسلطات الغير 

الجهوية للتربية والتكوين، وانطلاق تجربة المديريات  تومن هنا أضحى نجاح تجربة الأكاديميا الحكومية المختلفة في علاقتها بالسلطات اللاممركزة؛

 تركيز الإداري.الإقليمية في صيغتها الجديدة عنوانا لقياس التقدم في تجربة عدم ال

 وإذا كان الأمر كذلك فإن توجه قطاع التربية والتكوين يجب أن يسير في اتجاهين اثنين:       

 تعزيز وظيفة المركز المتمثلة في صياغة التوجهات الكبرى وفي الضبط والتتبع والمراقبة والتقييم . أ

الإداري والتربوي باعتبارها هي التي تقدم المنتوج الذي يجب أن تشتغل عليه مختلف تعزيز التدبير المحلي بحيث تصبح المؤسسة التعليمية محور العمل  . ب

 هياكل وأجهزة المنظومة التربوية.

التربوي أولا، وباعتبارها المجال الأمثل لتنزيل المهام توطين مشاريع الإصلاح لسنتناول في هذه الورقة وضعية المؤسسة التعليمية باعتبارها فضاء       

 :محور، ولذلك سنناقش دة للإدارة ثانياالجدي

 
 2015/2030المؤسسة التعليمية من منظور الرؤية الاستراتيجية 

لتوجيهات وما يهمنا في هذا التحليل هو الوقوف على مدى تمثل صاحب القرار التربوي للإصلاح الإداري المنشود والتزامه بالأولويات التي صاغتها ا      

بل سنهتم أكثر بالعوامل  العمومية، لذلك لن نتوقف عند نجاح التجربة من عدمها تربوية وإسهامها في تنزيل السياساتالرسمية ضمانا لحسن سير الإدارة ال

 الضامنة لإصلاح الإدارة التربوية.

الوطن قدمة كمدخل لتحقيق مدرسة منشغلة بقضايا الرؤية الاستراتيجية أن تؤسس لتصور متقدم حول المؤسسة التعليمية يساير الجهوية المت حاولت      

: "اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي 7أو كما جاء في مقدمة الرؤية الاستراتيجية صفحة ، المواطنينهموم و

 مكانةتعزيز  على 2015/2030لذلك عملت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح  تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع"،

. ومن خلال قراءتنا 2018/2021كموقع متقدم لتنزيل السياسة التربوية في إطار الجهوية المتقدمة وطبقا لتوجيهات الرؤية الوطنية لإصلاح الإدارة  المدرسة

لتعليمية والتي من خلال تحليلها سنقف على الإمكانيات للرؤية الاستراتيجية حاولنا أن نستكشف المحاور الأساسية التي تستهدف الارتقاء بأداء المؤسسة ا

، وهذه المحاور المتاحة للمؤسسة التعلية للقيام بمهامها ومواكبة مختلف التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية بالخصوص والمجتمع المغربي بشكل عام

 هي:

 الإطار التشريعي المنظم لقطاع التربية والتكوين .1

 ومهام لبنيات التدبير الترابي الجهوية والإقليمية والمحليةتفويض صلاحيات  .2

 وضع هيكلة جديدة تتناسب والمهام الجديدة لكل بنية تدبيرية .3

 تعزيز آليات التعاقد من خلال مأسسة العمل بالمشروع .4





 إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها .5

 ءات والتدابير ستصل بنا حسب الرؤية الاستراتيجية إلى مدرسة هي بمثابة بنية تدبيرية متكاملة تتمتع بقدر من الاستقلالية الوظيفية فيكل هذه الإجرا      

زيلها على ، لكن تنلبحث العلميأداء مهامها )وليس الاستقلالية البنيوية( وهذه نظرة نعتبرها متقدمة ويجب أن تحسب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين وا

 رض الواقع قد لا يستجيب للتطلعات.أ

 

 التشريعي والتنظيمي لمنظومة التربية والتكوين طارالإ .1

 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميالقانون الإطار  . أ

ولم يخضع لاستشارات مع الفاعلين والباحثين والمهتمين بالإضافة إلى الملاحظات التي قدمها المجلس  بشكل متسرع في نظرنا هذا القانون الذي صيغ      

 الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوصه.

منظومة ال جوانب وقضايا يشمل كلالتكوين لأننا نريد لهذا القانون الإطار أن وبالنظر إلى هذا القانون يبدو أنه لا يستوعب كل مكونات منظومة التربية و      

 .2012وهو ما ناقشناه في يوم دراسي سابق يعود إلى سنة  "مدونة التربية والتكوين" كان الاقتراح هوولذلك 

ر منظومة لذلك نعتقد أن هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من الإغناء والتفصيل بحيث يمكن أن يشمل مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤط      

ناظم يجمع التربية والتكوين من مدخلات ومخرجات حتى تكون لدى المسؤول والباحث والمتتبع رؤية شمولية لمنظومة التربية والتكوين ويكون هناك خيط 

إلى مزيد من الإغناء وأن  مكونات المنظومة في إطار متناسق ومنسجم ومتكامل يعكس وحدة هذه المنظومة؛ ومن هذا المنطلق نعتبر أن هذا المشروع بحاجة

 المسؤولين ينتظرهم عمل كبير في هذا المجال

 تجميع الأنظمة الأساسية لقطاع التربية والتكوين . ب

بكل  هذا التوجه فرضته حسب المؤشرات والدراسات التي أجريت بخصوص الأنظمة الأساسية تعدد الفئات وتشتتها واختلاف الأنظمة الأساسية الخاصة      

وبغية التنزيل الأمثل  فئة أو هيئة، ولذلك اتجهت العديد من الدول إلى تجميع الأنظمة الأساسية لمختلف القطاعات بغية توحيد المسارات المهنية للموظفين

التشاور  لمرجع الوظائف والكفايات وهذا كله من أجل توحيد مدخلات ومخرجات الوظيفة العمومية، ونعتقد أن هذا التوجه سليم ويحتاج إلى الكثير من

 والدراسة.

ت التربية والتكوين لتحديد ملاءمة أنظمة المؤسسات المسؤولة مع المهام المنوطة بها من خلال إعادة صياغة قانون إطار لمؤسسا . ت

 اختصاصاتها وتدقيق مهامها

 لمقترحة إعادة النظر في القانون الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين الذي لم يعد قادرا على استيعاب المستجدات التربوية والإدارية )الهيكلة ا

 للمؤسسات التعليمية، المدارس الجماعاتية...(



بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم  2002يوليو  17هجرية الموافق 1423جمادى الأولى  6بتاريخ  2.02.376قراءة في المرسوم 

 العمومي كما وقع تغييره وتتميمه.

 يتضمن هذا النظام الأساسي العناصر التالية:      

 التعريف 

خدمات المؤسسات التعليمية تربوية وتثقيفية ، تأهيلية –إعدادية  –تمييز المؤسسات التعليمية: ابتدائية ، التراتبية الإدارية والسلطة التربوية -

 تسليم الشهادات، التدريس، )التكوين، التكوين المستمر، التربية غير النظامية، الدعم، محاربة الأمية، الإطعام المدرسي والداخليات(

 
 داري آليات التأطير والتدبير التربوي والإ 

 الإدارة التربوية )المدير، مدير الدراسة، الناظر، رئيس الأشغال، الحارس العام للخارجية والداخلية( -

  مجالس المؤسسة )مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية، مجالس الأقسام( -

 

 ما لم يتطرق إليه هذا النظام الأساسي:

الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، هيئة التسيير الإداري والمالي، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، )نوع تحديد وضعية بعض الإداريين: هيئة 

 المهام والأنشطة التي يزاولونها وما يترتب عنها من مسؤوليات...(

، واكتشاف المهن بالإعدادي ونظام التوجيه بالابتدائي للبكالوريا والمهنية المسالك الدولية، جماعات الممارسات المهنية، المدارس الجماعاتية

المجلس ، تأطير رقمنة الإدارة بنص تنظيمي )منظومة التدبير المدرسي مسار ومسير وتيسير...(، الاختصاصات المفوضة للمؤسسات التعليمية

التدبير المفوض )لأنه أصبح حقيقة ، لتعليمية بشكل واضح ومجملللمؤسسة ا والمالي التنظيم الإداري، النظام الداخلي، الانضباطي )المدرسة الابتدائية(

 تقويم المؤسسة التعليمية وشكل التقويم، الشركاء )جماعات ترابية وجمعيات...(العلاقة مع ، وواقعا في المؤسسات التعليمية(

من وجهة نظر المشرع، وإنما خصص لها مجالا آخر هو مجال في مقابل سكوت النص عن مجموعة من المجالات، فإن الأمر لا يتعلق بإغفالها تماما       

للمدبرين المذكرات الوزارية. ونحن نعتقد أن تجميع هذه النصوص في إطار موحد يتضمن كل ما يتعلق بالمؤسسة التعليمية يمكن أن يشكل مرجعا موحدا 

 على تجاوز بعض الاختلافات والتداخل بين مختلف النصوص المتناثرة. يمكنهم من تمثل المؤسسة التعليمية تنظيما وهيكلة ومهام.... كما أنه يساعد

ربية والنتيجة التي يمكن أن نخلص إليها هي أن هناك عملا كبيرا ينتظر وزارة التربية الوطنية على مستوى إعداد النصوص التنظيمية لقطاع الت      

 الوطنية والذي نتمنى أن يتم بطريقة تشاركية.

 

 



 صلاحيات ومهام لبنيات التدبير الترابي الجهوية والإقليمية والمحليةتفويض  .2

فة إلى هذا التدبير هو تبني سياسة القرب بحيث تكون كل وحدة تدبيرية متمكنة من الوسائل المادية والمالية والتقنية والموارد البشرية بالإضاالهدف من       

 المهام المنوطة بها كي تستجيب لتطلعات المواطن على مستوى تلك البنية الإدارية.الصلاحيات القانونية التي تؤهلها لممارسة 

 لتقرير التحليلي تحديد مهام ومسؤوليات القيادات التربوية في مستوياتها الأربع: المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، وذلك انسجاما مع ما يؤكده ا

ل: "إن خلق شروط قيادة حقيقية لنظام التربية والتكوين يقتضي تحديد مهام المستويات الوسيطة حيث يقو 162حول تطبيق الميثاق في الصفحة 

. وإذا كان من الواضح أن مجموعة من بوضوح، أي مهام مديري الأكاديميات والنواب الإقليميين ومديري المدارس... لقيادة التغيير وتجديد المدرسة..."(

مكن التنازل عنها )وهذا حال كل الأنظمة في العالم(، فإنه من الواضح أيضا أن عدة قضايا تشكل عبئا على الإدارة القرارات التي تعتبر سيادية لا ي

التساؤل الذي يفرض نفسه في نظرنا هو حول طبيعة فإن  لذلك ص بشأنها إلى المؤسسات التعليمية،والجهوية والإقليمية يجب تفويض الاختصا المركزية

 .تفويتها إلى المؤسسات التعليمية القرارات التي يمكن

  :الرفع من القدرات التدبيرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال 

ومة إعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات في أفق تقليص وليس زيادة عدد أعضائها، وفي أفق إضافة فاعلين داخليين في المنظ -

 إلى هذه المجالس

 تفعيل اللجان -

 سة تتطلب الجهوية المتقدمة صلاحيات للجهات اللامركزية واللامتمركزة، وهنا نسجل ضعف مركز القرار المحلي )ضعف موقع هيئة الإدارة بالمؤس

على الفاعلين المحليين، التعليمية( لأن صلاحيات هذا المركز لا تستجيب للإكراهات المطروحة ولا تتماشى والانتظارات التي تعقدها الجهوية المتقدمة 

 مركزية وطنية إلى مركزية جهويةمنظومة التربية والتكوين بصدد التحول من  كونوهذا ما يبرر تخوف العديد من الباحثين 

  التصور التقني الصرف حديث عن إعادة هيكلة جديدة لمكونات المدرسة المغربية، إلا أن هذه الهيكلة لم تتبلور بعد، ونعتقد أنها يجب أن تبتعد عن الرغم

على ضوء  وألا تكون تجميلا لمجالس المؤسسة، لأن نجاح هذه الهيكلة المرتقبة يتأسس في نظرنا على الاستجابة للمهام الجديدة للمدرسة المغربية

المتقدمة وعلى الرهان المعقود على كل ، ولأدوار الفاعلين المحليين، وعلى الآفاق التي فتحتها الجهوية الإصلاح العميق الذي تعرفه المنظومة التربوية

 من المدرسة ومنظومة التربية والتكوين لإنجاح الإصلاح.

تستجيب للمشاكل المحلية، بحيث بنيات التدبير المحلية على الخصوص لا تتوفر على الصلاحيات والإمكانيات الفعلية التي من خلال ما سبق نلاحظ أن       

في نظرنا الوصول إلى تقاسم وتشجع استقلالية الهياكل المحلية التي تصبح ضمانة للاتركيز الإداري والتربوي، وبالتالي يجب  تفسح المجال للمبادرة المحلية

لأن العمل الأهم في نظرنا هو الذي ينجز داخل المؤسسات ة المركزية والمصالح اللاممركزة للمسؤوليات والصلاحيات والمهام والإمكانيات بين الإدار فعلي

 التعليمية وداخل الفصول الدراسية وليس داخل المصالح والمكاتب الإدارية.

 





 هيكلة جديدة تتناسب والمهام الجديدة لكل بنية تدبيرية .3

التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية إلى التوجيهات الحكومية فيما يتعلق بتنظيم القطاعات الوزارية وإلى الميثاق الوطني للاتمركز  تستند الهيكلة      

لرغم من ي على االإداري ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، ونحن نعتبر أن وزارة التربية الوطنية تحلت بالجرأة في تنزيل هذا الورش الذ

 النقائص التي تشوبه غلا أنه ذو أهمية كبيرة، ولعل أهم الملاحظات التي سجلناها بخصوص هذه الهيكلة تتعلق بما يلي:

  مصالح  9 تسعة)، و(مصلحة بالأكاديمية 17أقسام وسبعة عشر 5من خلال الهيكلة الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني )خمسة

من المكاتب بالبنيتين الإداريتين( يبدو أن البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية ستصبح أكثر ترهلا بفعل  محددعدد غير )بالإضافة إلى  (بالمديرية الإقليمية

الإداري على حساب العمل التربوي؛ إن كثرة المصالح وهذا يعني بلغة التدبير الإداري انغماس هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية في العمل 

بالمؤسسة  التربوية البنيات الإدارية )الذي يدخل في نظرنا في الإكراهات اليومية( سيستنزف طاقة ومجهود هيئة الإدارة الكثرة من التعامل مع هذه

 التعليمية ويحيد بها عن العمل الأساسي الذي هو تجويد الفعل التربوي

 لى مستوى هيكلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلا أن المؤسسة التعليمية ظلت بعيدة أو مستبعدة من أية هيكلة، رغم المجهود المبذول ع

وصولا إلى الرؤية  يفرغم المستجدات التربوية والتدبيرية التي عرفتها المدرسة منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرورا بالبرنامج الاستعجال

بل إن عددا من الكفاءات التحقت بالبنيات الجهوية الاستراتيجية لم يحدث تغيير يذكر على مستوى هيكلتها حيث ظل نفس الطاقم الإداري والتربوي، 

 نتج عنه نقص في الموارد البشرية على مستوى المؤسسات التعليمية.وهذا والإقليمية 

 والتكوين تخطيطا فعالا ومحكما للعملية التربوية على مختلف مستويات التدبير المركزي والجهوي  يتطلب إقرار الجهوية المتقدمة داخل قطاع التربية

ير والتقييم، وهنا لا والإقليمي والمحلي، من خلال بنية إدارية وتربوية محلية قادرة على قيادة الإصلاح، وقيادة تربوية تمتلك أدوات وآليات التخطيط والتدب

ى على المستوى المحلي )مستوى المؤسسة التعليمية(، لأن الهيكلة الجديدة لم توضح مسؤوليات المؤسسة التعليمية على نجد ما يعزز هذا المسع

سح المجال لمعالجة مستوى التدبير والقيادة التربوية سواء تعلق الأمر بتشجيع الاستقلال المادي والمالي، أو بإعادة صياغة وإعداد مساطر التدبير التي تف

 ل المحلية محليا، وهنا نسجل تفويض بعض الصلاحيات لكن المسألة لا زالت في بداياتها ونتطلع إلى تسريع وتيرتهاالمشاك

 ن تعتبر جماعات الممارسات المهنية بنية وظيفية ومجالا لتقاسم النجاحات من خلال التفكير في المشترك بين مختلف المؤسسات التعليمية وبي

ر القرب ومزيدا يعني في نظرنا تأجيل الارتقاء بمقاربة تدبي باعتبارها بنية وظيفيةالأسلاك، لذلك ينبغي تطويرها وتعزيز أدوارها؛ لكن عدم الإشارة إليها 

 .من صرف النظر عن الإكراهات والمشاكل المحلية

الكفاءات  ترشيد من الاستفادة من واستبعادهافي هيكلة جديدة للمدرسة تتناسب والمهام التي أضحت موكولة لها،  خلاصة القول إن عدم التفكير      

دعم استقلالية المؤسسة التعليمية التعلمية داخل الفصول الدراسية. وما دام هذا الوضع لا ييزيد من حدة المشاكل التي تواجهها العملية التعليمية  ،التدبيرية

بما تعنيه من  زيد في رصيد الفاعل التربوي والإداري المحلي فإن انخراط قطاع التربية والتكوين فعليا وعمليا في إقرار وتفعيل ورش الجهوية المتقدمةولا ي

 اري يطرح أكثر من علامة استفهام.إدلامركزية ترابية ولاتمركز 



 تعزيز آليات التعاقد .4

تكوين ولسنا لن نتحدث عن نظام التعاقد في الوظيفة العمومية وإن كانت لدينا بعض الملاحظات في شأنه لأننا نتحدث هنا عن تدبير منظومة التربية وال      

الوظيفة العمومية، لذلك سنتطرق إلى التعاقد بين مستويات التدبير الأربعة من جهة وبينها وبين الفاعلين بصدد الحديث عن الاختيارات السياسية في 

 والشركاء من جهة ثانية.

 :التعاقد بين بنيات التدبير التربوي 

 يفترض تعزيز التعاقد بين المؤسسة التعليمية والبنيات الإدارية الإقليمية والجهوية أمرين اثنين:       

 العمل على تطوير نمط جديد لتدبير المؤسسات التعليمية يرتكز على رؤية شمولية للمؤسسة التعليمية وتشخيص دقيق لمكوناتها من أجل تحديد الأول:      

 مهام المتدخلين والفاعلين وتوزيع محكم للأدوار والمهام والمسؤوليات.

يمية بحيث نجعل المؤسسات التعليمية مسؤولة عن قراراتها وأنشطتها ونضمن انخراطها الفعلي في ترسيخ آلية القيادة داخل المؤسسة التعل الثاني:      

ت التي يمكن تفويت تدبير المنظومة التربوية على المستوى المحلي، وهذا لا يمكن أن يتم حسب اعتقادنا إلا بإطلاق حرية المبادرة واتخاذ القرار في المجالا

 إلى هذه المؤسسات وبذلك تصبح إدارة المؤسسة هي القاطرة التي تقود الإصلاح.صلاحيات التقرير في شأنها 

 ، ومنها:المبادئ الموجهة لأي للإصلاح الإدارييجب في نظرنا، أن تتبنى عددا من  آلية التعاقدوبناء عليه، فإن       

 إعطاء المسؤولية الفعلية )وليس الصورية( للفاعلين والمسؤولين المحليين. -

وهذا ما يجعلنا بة بالنتائج، : تفويت الإمكانيات والصلاحيات شرط للمطالالمسؤوليات، وذلك انطلاقا من مبدأللاعتمادات يتناسب مع المهام و تفويض -

 نقول: الثقة أولا والمساءلة لاحقا

إعداد مؤشرات لمختلف أنشطة المؤسسة التعليمية وهذا يعني  تفترض بنيات الإدارية الأخرىلبين المؤسسات التعليمية وا فإن آلية التعاقدكذلك       

دخلات برامج العمل السنوية وعلى النتائج الدراسية وحالات التعثر الدراسي والهدر المدرسي... وهو ما يتطلب دراسات ميدانية ولجانا فعالة وت على الاشتغال

رية، الإعداد الغير فورية... والحال أن إدارة المؤسسة التعليمية تنشغل بأمور هامشية )الانغماس في التدبير اليومي، تحمل تبعات سوء تدبير الموارد البش

 في هذا المجال هقيمة التخطيط التصاعدي إذا لم يتم استثمار عنوهذا يجعلنا نتساءل  لبعض مساطر التدبير...( الدقيق

 :التعاقد بين المؤسسة والشركاء 

ر والتكوين خاصة وأن مجال الشراكات والتعاقد ونأمل أن تواكبه النصوص التنظيمية وأيضا وهذا مهم في نظرنا التأطي في بداياتههذا التعاقد ما زال       

ن أن نشير إلى الخارجيين يخضعان في الكثير من الأحيان للتجاذبات السياسية ولمراكز القوى والمصالح لذلك ينبغي الحذر في مباشرة هذا الورش وهنا يمك

تدخلات، ونعتقد أن المجهود الذي يبذله المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تدبير الشراكات ومنع الالتجربة الناجحة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ن التربوي والبحث العلمي من خلال الدراسات القيمة والمهمة التي يجريها حول الجمعيات والهيآت ستشكل رصيدا وتراكما سيساعدان المسؤولين عن الشأ

 على الإلمام بخيوط هذا الملف الشائك والحساس.



 

 إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها .5

  ويمكن لبوابة تقنية محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع المدرسي على مستوى التدبير الإداري،  إمكانيات وقدراتتتطلب الجهوية المتقدمة

تحسين أدائها وهنا نطرح السؤال: ما جدوى تحديث وحوسبة الإدارة إذا لم تساعد على سيولة المعلومات تصاعديا مسار... أن تؤدي هذا الدور شرط 

والتدخل الفوري  وتنازليا )لا نتحدث هنا عن الأرقام بل عن لوحة القيادة التي تمكن جميع المتدخلين كل من موقعه من تحليل العمليات التربوية وتقييمها

 .ة وتقديم الحلول للقضايا البيداغوجية والتدبيرية(من أجل المصاحب

 بية الوطنية من أهم مميزات النظام المعلومياتي ضمان الشفافية في المعطيات والأرقام المقدمة من قبل البنيات التدبيرية ونحن نعتقد أن وزارة التر

يحها هذا النظام خاصة على مستوى المؤسسة التعليمية حيث لا قطعت شوطا مهما في ذلك، لكن المشكل يكمن في ضعف استثمار المعطيات التي يت

ذه توجد لوحة قيادة رقمية بالمعنى الحقيقي للكلمة في ظل تعذر استثمار المعطيات والإحصائيات داخل منظومة مسار أو مسير أو تيسير وكأن ه

تدبيريا فعليا لأنه يزيد من هدر الوقت والجهد بدل أن يكون المركز وهذا يطرح إشكالا  علىالبوابات وجدت فقط لنقل المعلومة من المؤسسة التعليمية 

تشاركية واعتماد عاملا مساعدا على الفعالية والنجاعة في الأداء، ونحن نعتقد أن مثل هذه الإشكالات يمكن أن نجد لها حلولا من خلال تفعيل المقاربة ال

 ن.الإنصات للفاعلين والمدبرين المحليي

  العمل الذي يتم إنجازه يتطلب تفعيل هياكل التدبير الجهوية وجود خبراء وباحثين يشتغلون على ملفات محددة بناء على نتائج التحصيل الدراسي وعلى

لأننا نعتقد أن تعزيز المصاحبة والمواكبة وتوجيه العملية التربوية في اتجاه خدمة المشروع التربوي، على مستوى الفصول الدراسية وذلك من أجل 

 .تجزيئيوالإصلاح التربوي يتم التعامل معه بشكل تقني 

الاشتغال على المنتوج التربوي الذي تقدمه  مساعدة صاحب القرار بقطاع التربية والتكوين على أساسا في تكمن النظام المعلومياتي وظيفة وأهميةن إ

نفسي داخل المؤسسة التعليمية من خلال استثمار نتائج التحصيل الدراسي وتفعيل الحياة المدرسية، وهذا يتطلب فرقا للعمل البيداغوجي والتربوي وال

الحديث عن أهمية الموارد البشرية داخل المؤسسة التعليمية وهو ما يعود بنا مرة أخرى إلى  المؤسسة التعليمية وليس فقط أقساما ومصالح ومكاتب...

 ودورها الكبير والحاسم في تجويد الفعل التربوي والعمل الإداري.

 

وحاسمة وفي  يمكن القول إجمالا أن إصلاح منظومة التربية والتكوين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية تنتظرها اجتهادات كثيرة      

 اعتقادنا لم يعد مسموحا بهدر زمن إضافي لذلك لا بد من تبني التدبير التشاركي.



 

 خليل السعديالسيد 

 باحث في قضايا المجتمع المدني



 

 

 العمومية والسياسات المدني المجتمع

 (نموذجا التربوية الإدارة لهيئة الوطنية الجمعيات)

 

" تحتديث الإدارة التربوية مدخل  لهذا اليوم الدراسي تحتت عنوان حتتاان الفري  الاتتراييوالفخر لايسعدني في البداية أن أعبر عن معاني الاعتزاز 

احتتاانه  وذلك عقبالتي يعرفها، القوية يما أهنئ جميع ميونات الفري  الاتترايي نوابا وادارة على الدينامية ،" 2030 -2015لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 

تعتبر محتطة  وتبادل الآراء حتولها يونها للعديد من المبادرات الرامية الى فتح النقاش في العديد من القاايا ذات الرهنية والتي تحتتاج للتتاور والانصات

 .2011أحتــيام دســتور  ابرلمانيـة وفــقللفر  أصيلـة صلاحتيـة التي أصبحتت السياسات العمومية أساسية في إعداد 

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري و يما أتقدم بالتير الجزيل للجمعيات الثلاث، الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب

من أجل القاء مداخلة وتقتهم بي اتصالهم ار ورؤساء الأتغال ومديرو الدراسة على الجمعية الوطنية للحتراس العامين والنظو العمومية بالمغرب الثانويات

 ." المجتمع المدني والسياسات العموميةحتول مواوع " 

 صميم التالي:تبعا للت تأطيره لابد من، أياديميا لعموميةالمجتمع المدني والسياسات المناقتة مواوع  بداية ل،الافاا حتارات السيدات والسادة

 مفهوم المجتمع المدني؛ .1

 ؛العلاقة بين المجتمع المدني والدولة .2

 ؛والسياسة العامة السياسات العمومية .3

 المجتمع المدني والسياسات العمومية، .4

 جمعيات الادارة التربوية.، نموذج تقييم السياسات العموميةإعداد وفي  المدني يساهم المجتمع ي حتدألى إ .5

 

 مفهوم المجتمع المدني؛ .1

يوجد تعريف واحتد لهذا  لاهناك نقاش يبير حتول مفهومه، بحتيث  الملاحتظ هو أنمفهوم المجتمع المدني، للنقطة الاولى والتي تتعل  ببالنسبة 

يما أن مفهوم المجتمع المدني يتأثر بالموجات الفيرية  تناولته بالدراسة،هج المعرفة التي المفهوم، وتعدد هذه التعريفات هي نتيجة لتعدد الفلسفات ومنا

السياسية اليوم يستعمل بمعان لا تتف  تماما مع  يولوجيايسالس، وهيذا فإن مفهوم المجتمع المدني في تجديد الفير الديمقراطي لمقولاتهالمتسارعة وب

 .ما جاء به رواده الأوائل



 

 

" مجموعة من المؤسسات  أنه :والتي يتف  معها مجموعة من الدارسين والباحتثين ا اليوم لمفهوم المجتمع المدنيومن التعاريف الأيثر رواج 

 ينهض عليها البنيان الاجتماعي والفعاليات والأنتطة التي تحتتل مريزا وسيطا بين العائلة باعتبارها الوحتدة الأساسية التي

يعتبر يوجد تعريفا اخر بينما  .1الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية، من ناحتية أخرى " وبينوالنظام القيمي في المجتمع المدني، 

 2" " مجمل التنظيمات غير الإرثية، وغير الحتيومية التي تنتأ لخدمة المصالح أو الميادين المتترية لأعاائهاهو فهوم المجتمع المدني م

ذلك الحتيز الموجود في مسار  د عرفت المجتمع المدني على أنه "فق المدني وأدواره الدستورية الجديدة،اللجنة الوطنية للحتوار حتول المجتمع أما 

 .تنظيم المجتمع وتأطيره، بالإاافة إلى الدولة والأحتزاب السياسية والنقابات

نخلص القول أن مفهوم المجتمع المدني هو مجموعة من المؤسسات المستقلة التي تسمح للأفراد بتنظيم حتياتهم الاقتصادية أن يمين و

 لصالح العام. والاجتماعية والثقافية باستقلالية عن أنتطة الدولة، وتتتيل من أفراد يتفاعلون فيما بينهم بيل حترية في إطار العمل التطوعي لتحتقي  ا

 

 العلاقة بين المجتمع المدني والدولة؛.2

العلاقة أن  إلا ،عن الدولة استقلالية المجتمع المدنيهو ألا أساسي مبدأ  برزيالسابقة لمفهوم المجتمع المدني  التعاريف هذه من خلاليما لاحتظتم 

 هذه العلاقة في:أنماط يمين تلخيص ، وعدد يبير من المفيرين والباحتثينلبؤرة اهتمام تيلت بين المجتمع المدني والدولة 

مند الوهلة الأولى إلى وجود صورة مثالية للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة، حتيث يتيل يل طرف حتلقة  العنوان يوحتي هناو: التعاون والتنسيقأولا: 

 ظيماته. مهمة لا يمين الاستغناء عنها في تدبير التأن العام على جميع المستويات من خلال انخراط الدولة بمؤسساتها والمجتمع المدني بمختلف تن

إن وجود مؤسسات للمجتمع المدني تسعى إلى ميافحتة الفساد والدفاع عن حتقو  الانسان وفاح الانتهايات والخروقات التي تقوم : ثانيا: التنافس والصدام

 .تنافس وصدامفي  العلاقة بين المجتمع المدني والدولةتجعل  ومجالات أخرى بها السلطة السياسية في مجال حتقو  الإنسان

عن  العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني يجب أن تحتيمها قاعدة أساسية مفادها استقلالية المجتمع المدني نأ قلنا سلفاويما  :ثالثا: السيطرة والهيمنة

استراتيجية الإيراه أو  استراتيجية التنظيمات المماثلة أو استراتيجية الاخترا ، اعتماد من خلالذلك تبين يوإلا أن الواقع ييتف عيس ذلك  الدولة،
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امتدت من  والتي المحتطة الأولىيمين تلخصيها في ثلاث محتطات أساسية،  سيرورة تطور علاقة المجتمع المدني بالدولة في المغربوبخصوص 

وناتئ، تميزت بالمواجهة والاصطدام المباتر مع ما يان يتيل البنية الأولية لتأسيس مجتمع مدني فتي التي بداية السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات، و

يانت في أواسط والتي  المحتطة الثانيةأما . ية المعاراة وخاصة اليسارية منهاوالذي يان في غالبه على صلة بدرجات مختلفة مع الأحتزاب السياس

اعتمدت سياسة خل  المنافسة، فباترت بإيجاد عدد من  بمؤسسات المجتمع المدني، لذاالثمانينيات، حتين انتبهت السلطة إلى الاهتمام المتزايد 

 والتعارات المعتمدة في مؤسسات المجتمع المدني الحترة، وأمدتها بجميع الإميانات المادية. نفس الاهدافالجمعيات لها 

تجاه المجتمع المدني، لاسيما بعد الانفراج تها ااستراتيجي حتيت غيرت الدولةبدأت مع مطلع التسعينيات،  ة فقدالمحتطة الثالثأما فيما يتعل  ب

مر الذي السياسي الذي تهده المغرب، وقيام حتيومة التناوب برئاسة التخصية البارزة وأحتد أقطاب المجتمع المدني العربي عبد الرحتمان اليوسفي، الأ

إعداد البرامج  فيالمجتمع  وهيذا بدأ الحتديث عن إتراك ي. أحتدث انعطافه يبيرة في تطور المجتمع المدني بالسماح لمؤسساته بالعمل الترعي والقانون

 الحتيومية وتدبير المراف ، وتوسيع حتاوره ورموزه في الأنتطة الرسمية ووسائل الإعلام. 

في تفعيل حتيث عملت الدولة على إتراك المجتمع المدني  2005تجلى هذا النهج بتيل وااح مع إطلا  المبادرة الوطنية للتنمية البترية سنة وقد 

حتاارة أن تيون جمعيات المجتمع المدني  مما جعل ،ل الاقتصادي والاجتماعي والثقافيتنتط في المجاالتي ، خاصة الجمعيات التنموية برامج المبادرة

ل والسياسات العمومية ومراقبتها لتحتقي  معايير الحتيامة داخل المراف  في مجال تقييم برامج العم أو عن طري  التراية أو الموايبةسواء بتيل مباتر 

 .العامة وحتماية المال العام

 إعداد وتقييم وتقويم عدة صلاحتيات في مجال يت لهعلى المجتمع المدني وأعط تم التنصيص مهمة حتيت لحتظة جد،  2011 دستوروتعتبر لحتظة 

التخلي عن المقاربة المريزية وإتراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في مجال صنع القرار على المستوى المحتلي والمريزي،  و ،العموميةالسياسات 

 .في السياسات الاجتماعية لصالح المقاربة المحتلية باعتماد الديمقراطية التتاريية

على إحتداث هيئة المساواة وتيافؤ الفرص ومقاربة النوع نصت والتي  113.14ـ 112.14ـ 111.14لجماعات الترابية  المتعلقة باالقوانين التنظيمية  تعتبريما  

المجتمع المدني لمتارية ذليل وااح نتمي إلى المجتمع المدني المحتلي تخصيات ت لزوما منتتيون وترييبتها التي بالجماعات الترابية بمختلف أنواعها 

 . في إعداد سياسة عمومية محتلية
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، وذلك  2011مارس 9المغرب بعد الخطاب المليي ل تهده الحتوار العمومي الواسع الذي اهتماماتجزءا من  العموميةالعامة و السياساتتيل مواوع 

لمراجعة الدستور، مذيرة  الاستتاريةالمذيرات المرفوعة إلى اللجنة  نیة بتامیة والمدنیاسیئات السھیم من الأحتزاب والھمن خلال انتغال عدد م

الديمقراطية للتغل، ومنتدى بدائل  والفيدراليةالأصالة والمعاصرة، ومنتدى الحتقيقة والإنصاف، حتزب للقوات التعبية، و الاتتراييحتزب" الاتحتاد ) يل من 

 .(المغرب، والجمعية المغربية للتقييم
، عبـر إقرارهـا لفيـرة مهييلـة لـيل البنيـة المؤسسـاتية هـي ـم السياسات العمومية في المغـربفي مسـار تقييمهمة   2011دسـتور  لحتظـةتظل و

،  2011 دســتور ربـط المسـؤولية بالمحتاسـبة، وعبـر دستـرة وظيفـة التقييـم يصلاحتيـة برلمانيـة أصيلـة أصبــح البرلمــان المغــربي، وفــ  أحتــيام

مــن الدســتور(، وتعزيـز المسـؤولية الحتيوميـة في واع وصناعـة السياسـات، وإقـرار دور  70يمتلــك ســلطة تقييــم السياســات العموميــة )الفصــل 

تصـادي والاجتماعـي ، مجلـس هيئـات الحتيامـة  ومجموعـة الهيئـات الدستورية سـواء في صيغـة مؤسسـات وطنيـة أو استتـارية )حتالـة المجلـس الاق

العمـل الجمعـوي ...( الجاليـة المغربيـة بالخـارج ، الهيـأة الميلفـة بالمناصفـة المجلـس الاستتـاري للأسـرة والطفولـة ، المجلـس الاستتـاري للتـباب و

ديـة مـن حتيـث تيوينهـا ممـا يسـمح بإميانيـات التـداول والـتي تهـدف إلى خلـ  فاـاءات مؤسسـية مسـتقلة عـن السـلطة التنفيذيـة ، منفتحتـة وتعد

 لتقـديم الـرأي والمتـورة للسـلطة التنفيذيـة أو السـلطة التتـريعية. يـين والخبـراء وممثلـي الحتيومـةوالحتـوار بـن الفاعليـن المجتمع

العمومية هي  السياساتوالتي تعتبر  على البعض منهاوعلى الرغم من صعوبة تحتديد تعريف دقي  وموحتد للسياسات العمومية يمين الوقوف 

ة نتائجها مجموعة من الخطط والبرامج التي تنهجها الدولة أو إحتدى إدارتها من أجل حتل متايلها والاستجابة للمطالب المتنوعة وما يميزها هو تمولي

 بصياغتها ورسمها بتيل يؤدي إلى زيادة فرص نجاحتها وتقليل احتتمالات فتلها. الاهتماملترائح واسعة من المجتمع إن لم نقل المجتمع يله، مما يحتتم 

والــي تعبـر عـن التوجـه السياسي العـام للدولـة والـي تهـم تدبـر التـأن العـام  générale  Politiqueوعــادة مــا يتــم الخلط بــن السياســة العامــة

الــي تعتــبر مجــالات لتنزيــل الحتيومي ومحتــاور السياســة العامــة بهــدف  publiques Politiques العموميــةالوطـني والمجال الترابي ، والسياســات 

 حتــل الاتيالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

لـة، وتتـم أجرأتهـا وتنزيلها عـبر اتخاذ تعبــر عــن مواقــف وبرامــج سياســية يتــم تبنيهــا مــن قبـل الحتيومة أو الدو» فالسياســة العامــة 

يتــمل منهــج عمــل  القـرارات السياسـية اليـبـرى أو إصــدار القوانــين أو صياغــة نظــام أو منظومــة ذات بعــد أفقــي يهــم الدولــة بياملهــا أو

رات العامــة ذات البعــد السياسي، والــتي تلخــص نظـرة الحتيومة بتـيل عـام فهــي تعـبـر عــن التصــو .الحتيومة وتعاطيهــا مــع الإتيالات القائمــة

 لطريقـة تسـيير الدولـة، وعـادة مـا ترتبـط بالبرنامج الحتيومي.





 

 

مـع السياسـة  تعتـبـر مســتويات عليــا مــن التخطيــط التنمـوي داخـل البلـد، ويتـم إعدادهـا بانسـجام» السياســات العموميــة«في حتــن أن 

و النمــو الاقتصادي، أو العامـة المحتددة في البرنامج الحتيومي ويتـم تنزيلها لحتل الإتيالات الـتي تعـاني منهـا البلـد، سـواء يانــت اعفــا في التنميــة أ

رجوة منهــا والبرامج المرتبطة بهـا، وعـادة مـا هتاتــة اجتماعيــة واعــف التتــغيل... وتســعى عمليــة صياغتهــا لواــع الأهداف العمليــة الم

 تتامـن الإجراءات والمخططات القطاعيـة أو الأفقية الـي تتامنهـا هــذه البرامج

عمــل للنـورد مثالا   Publiques  Politiquesوالسياسـات العموميـة   Politique Généraleومــن أجــل التميــز عمليــا بــن السياســة العامــة

هذا المثال يتعلـ  بالسياسـة العامـة في المجال الاجتماعي، حتيث تمـت صياغــة التصــور العــام في البرنامج الحتيومي، ولــم تصــل ، الحتيومي بالمغرب

ــد سنثني مــن اتــتغالها وعبــر للحتمايــة الاجتماعية إلا بع  Politique Générale  الحتيومة الي مســتوى بلــورة تصــور استراتيجي لسياســة عامــة

وقــد  قيــةثالثــة قوانــين للماليـة تامنـت عـدة مقتايـات ماليـة واريبية، وعـبر إصـدار مجموعة مــن القوانـيـن والمراسيم والنصــوص التطبي

ولى باستراتيجية التماسـك الاجتماعي، والثانية ببداية تتعلــ  الأ، سياستين عموميتين وااحتتــنبصياغــة  تمــت ترجمــة هــذه السياســة العامــة

 3صياغــة سياســة عموميــة للحتمايــة الاجتماعية للمهنيــن والحترفين والمهن الحترة.
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ولم يين الاهتمام المتزايد بالمجتمع المدني وليد الصدفة  2011نه زاد الاهتمام بالفاعل الجمعوي مع الأدوار التي أناطها الدستور الجديد لأالملاحتظ 

لم يعد التأن المحتلي و العام حتيرا على الدولة و المؤسسات السياسية ، والتي عرفتها عملية إنتاج القرار بل جاء امن سيا  عالمي ارتبط أساسا بالتحتولات

ع بدور يبير في هذا المجال حتيث تامن الدستور مساهمة الجمعيات المهتمة و المنتخبة بل أصبح المجتمع المدني بمقتاى الدستور الجديد ياطل

طية التتاريية في إعداد قرارات ومتاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات بقاايا التأن العام و المنظمات غير الحتيومية في إطار الديمقرا

 .وتقويمها يذا في تفعيلها و تقييمهاالعمومية و

اعلين على المستوى المحتلي لم تعد التنمية تأنا مرتبطا بالدولة وحتيرا عليها بل أصبحتت مسألة تتاريية، تتقاسم فيها الدولة المسؤولية مع الفأما 

قوة تنموية واقتراحتية واجتماعية ملحتوظة، فرات على يعتبر يأصبح الفاعل المحتلي والمحتليين من جماعات محتلية وقطاع خاص ومجتمع مدني. 

صبحتت تطفو على الساحتة السياسية والتأن المحتلي جملة من المفاهيم اوإترايها في التأن العام والمحتلي، وتبعا لذلك  بهذه القوةدولة الاعتراف ال

 .التنمية المحتلية –اللامريزية  –الفاعل الجمعوي  –يالديمقراطية المحتلية 
                                                           

3
 الاطار المرجعي للتقييم السياسات العمومية، مجلس النواب  



 

 

 قطاع وزارة التربية الوطنية المدني والمجتمع .5

بمساهمة المجتمع المدني في إعداد وتقييم وبلورة السياسة  خصوصا الت  المتعل المجتمع المدني والسياسات العمومية مقاربة مواوع  إن

إلى يمين الاتارة  القرار، وهنا على يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بطريقة المساهمة وأثرها التربية والتيوينقاايا ومية المرتبطة بالعم

والملاحتظ في هذا لمساعدة في تجويد خدماتها. والعمل على ا الأدوار المختلفة التي يقوم بها المجتمع المدني في إطار النهوض بالمدرسة العمومية

في إطار فهناك جمعيات تعمل  ة بها.والادارة التربوية العامل مع المؤسسة التعلمية التمييز بين جمعيات المجتمع المدني التي تتتغللا بد من  الإطار

 تتيون من العاملين بقطاع التربية والتيوينوجمعيات  ،من أجل جودة التعليم دورها ترافعيوجمعيات  ،الحتياة المدرسية والتدبير اليومي والتعاون المدرسي

 .المتعلقة بالبرامج الاجتماعية  وجمعيات تتتغل داخل المؤسسات التعلمية بحتيم التقائيتها مع برامج اخرى

ولياء أمور التلاميذ، وجمعيات دعم مدرسة النجاح وجمعيات تنمية التعاون وأ الآباء) جمعيات  والملاحتظ على الجمعيات التي تساعد الحتياة المدرسية

ويساعدها في إنجاز مهامها، إلا أن هذا لا يمنع الذي يعمل مع الادارة التربوية المدني المجتمع  امنهذا النوع من الجمعيات يمين ادراجه  أن المدرسي(

وييفية صرفها  والتي غالبا ما تتداخل عدة أمور اخرى في تتييلها وعملها جمعيات الاباء واولياء أمور التلاميذمن وجود بعض المتايل خصوصا مع 

أما بخصوص جمعيات مدرسة  تقوم بحتل المتايل تيون سببا في العديد منها.تيون وسيلة ل عوض أنفي بعض الاحتيان و ،للمداخيل التي تتحتصل عليها

عمال دعم النجاح فقد أتبتت التجربة نجاعتها وأهميتها خصوصا في الت  المتعل  بالجانب التدبيري والمالي الذي ساعد على إنجاز العديد من الا

دون حترية. أما ن توقيف تحتويل الدعم المالي لها أو النقص منه أثر على مردوديتها وجعلها جمعية بوالمنجزات المهمة لصالح المدرسة العمومية، إلا أ

تلخص فقط في استفادة بعض التلاميذ من المخيمات الصيفية وتمويل تفعلاقتها مع المؤسسات التعليمية  معيات تنمية التعاون المدرسيفيما يتعل  ج

من مالية  ها تستفيد من تحتويل مهممع العلم أن المديريات الاقليميةمنت طرف وبعض الانتطة المنظمة  بعض الانتطة داخل المؤسسات التعلمية

 . المؤسسة

ها من في إطار الترافع عن التعليم والجودة والانصاف والمجانية وتقييم عمل الحتيومة وغير المجتمع المدني الذي تتتغلبخصوص جمعيات و

لتنفيذ الفعلي فهي تعتبر أن الادارة التربوية بيل ميوناتها جزء من الفاعليين الاساسيين في إعداد السياسة العمومية، وأن ا ،القاايا الراهنة في القطاع

ها وان الادارة التربوية بيل ميوناتباعتبارهم الفاعليين الذين يتتغلون في الصفوف الامامية مع التلاميذ والاسر  هذه الفئة يدبيون للسياسة العمومية ي

في نظري الرقي بالمؤسسة العمومية، وهذا وتيون محتل انتقاد من طرف هؤلاء الفاعلين الجمعويين الذين ييون هدفهم هو الترافع والتنبيه والاتراك 

 في تقييم وتقويم السياسات العمومية.والمجتمعي طبيعي ليونهم يمارسون حتقهم الدستوري 

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب  لتيوين نموذج،بالجمعيات التي تتيون من العاملين بقطاع التربية وا يتعل وفيما 

فبالرغم   ،اسةوالجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحتراس العامين والنظار ورؤساء الأتغال ومديرو الدر



 

 

من بين أهم جمعيات المجتمع المدني العاملة مع من أهمية هذا الميون الجمعوي والذي يعتبر في نظر الفاعلين في منظومة التربية والتيوين أنه 

جميع برامج نزيل وتوالتتبع تتتغل بتيل يومي في التدبير  بتريةيفاءات تتوفر على  ، وقوة تدبيريةمهمةالقتراحتية الاقوة ال المدرسة باعتبارها 

إلا ، الإصلاح تنفيذ ماامينالدفاع عن المدرسة العمومية ووفي النهوض بالتنمية المجتمعية على مختلف الأصعدة دور مهم ب وتطلع ،ومخططات الاصلاح

مما ينتج عنه القفز مرحتلة على مهمة  اء الرأي في القرارات التي تتخذهمن طرف الوزارة المعنية بالقطاع في الحتوار وإبد هذا الميون إقصاءأنه يلاحتظ 

إتراك يل  تقتاي القطاع الوصي من طرف ناجحتة اعداد سياسة عمومية تعليميةمن المفيد في وفي إعداد السياسة العمومية المرتبطة بالتعليم، 

بعض القرارات التي تتخذ ولا يتم فيها إتراك يما أن  ،الجمعيات التي تتيون من العاملين بقطاع التربية والتيوينميونات المجتمع المدني وبالخصوص 

من علما أن في مسلك الادارة التربوية هذه الفئة ينم عن غياب عقلنة القرار ) نموذج ارورة إلزام مديري المؤسسات التعلمية القيام بتيوين إاافي 

 .(في المائة 60بنسبة  التربويةعهد الادارة سنة من العمل ويقيمون خريجون م 30من له تجربة تفو   السادة المدراء

التربوية حتيث يتم  للإدارةوأخيرا، بالنسبة للجمعيات التي تعمل في برامج اخرى داخل المؤسسات التعليمية فغالبا ما يطرح ذلك متايل بالنسبة 

الارورة التقائية بيحتتم  هذا الاتيال للمؤسسة،مما ينتج عنه متايل تعرقل السير العادي  الاستحتواذ على جزء من البناية وتعتقد الجمعية أنها مليا لها

 .وتحتديد التزامات الاطراف المتعاقدة البرامج الحتيومية

لا مناص  مدخلليونها تحتديث الإدارة التربوية وفي الاخير اتير الفري  الاتترايي والجمعيات الثلاث على تنظيم هذا اليوم الدراسي والذي يهدف الى 

 .2030 -2015لتنزيل الرؤية الاستراتيجية  عنه

 

  






